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تأثير حرب تموز على بنك الإعتماد اللبناني 
1– كيف اثرت الحرب الاسرائيلية على مصرفكم، لاسيما ارباحكم للعام 2006 والى اي حد خرج منها سليماً ؟

2 – ما هي السياسة التي اتبعتها ادارة المصرف لاستعاد ثقة زبائنها والمستثمرين غير اللبنانيين في ظل تاثيرات الحرب الاخيرة؟

5 - هل تتوقعون تحقيق نمو في الودائع هذا العام ؟ وما هو حجمها حتى الآن ؟

يحقق الاعتماد اللبناني، منذ سنوات ، معدلات نمو مستدامة تزيده بشكل صريح عن متوسطات نمو القطاع المصرفي اللبناني . كما يحقق نمواً موازياً في ربحيته التي يتوجه الجزء الاهم منها لخدمة مخططات التوسع في الاسواق الداخلية والخارجية.

وعلى رغم الاوضاع الصعبة التي عانى منها لبنان عموماً واقتصاده خصوصاً خلال العام الحالي بسبب حرب تموز وخلال العام الماضي بفعل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري فقد استطعنا تحقيق نمو اضافي في  ارباح مجموعة الاعتماد ا للبناني ، حيث تشير بياناتنا المالية الى تحقيق ارباح بقيمة تقارب 30 مليون دولار ، وقد تتجاوز هذا المستوى بنهاية العام الحالي، اي بزيادة تراوح بين 15 و20 في المئة قياساً بالعام السابق . وتنعكس بنسبة موازية بالنسبة للعائد المحقق على الاموال الخاصة وعلى متوسط الموجودات.

وتكرس هذه النتائج اهمية توجهنا الاستراتيجي نحو الصيرفة الشاملة الذي عملنا من خلاله على تطوير التكامل بين الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail Banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية Para Banking ليحتل البنك بذلك موقعاً مميزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي في لبنان والمنطقة.

 اما بشأن السياسات المتبعة في التعامل مع الازمات فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من  الازمات وانعدام الاستقرار السياسي.

على هذا، فان تقييمنا المصرفي خلال الفترة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات وهو يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تقارب عن 75 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى التحقيقات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي تبديه مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث.

وقد اظهرت المؤشرات المالية الاساسية للقطاع المصرفي انه استوعب كامل التداعيات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي . واستطاع تحقيق نمو ايجابي في الاشهر الماضية ونتوقع ان تكون نسبة النمو الاجمالية بحدود 7 في المئة هذا العام على جانبي الموجودات والودائع.

أما بشأن الحفاظ على الثقة في تعاملاتنا الخارجية ، ففي الواقع، جاءت المبادرة من اصدقائنا في الخارج قبل ان نتوجه اليهم باي رسالة خلال الحرب وبعدها ، وقد ابلغونا مراراً بان ثقتهم لم تتزعزع بهذا البلد وبمؤسساته، وبان قوة القطاع المصرفي تشكل حافزاً قوياً لتعزيز هذه الثقة، كما ابلغونا باستعدادهم لمعاونتنا ، فيما نراه مناسباً، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

واود ، في هذا السياق ، ان اتوجه بالشكر الجزيل الى زملائنا المصرفيين والمستثمرين ورجال الاعمال في المنطقة والعالم (فرداً ومؤسسات) الذين منحونا دعمهم وثقتهم ، وهم يعلمون انهم موضع ترحيبنا الدائم اخواناً واصدقاء ، وان هذا البلد الحريص على حقوقهم واستثماراتهم ، سيبقى على  نهجه الاقتصادي المنفتح وعلى دوره الحيوي السياحي والثقافي والمالي والتعليمي والاستشفائي والعمراني وكلها مجالات استثمارية مجدية ساهم فيها الاشقاء والاصدقاء، وسيسهمون حكماً، في تقدمها وتعزيزها بعد الخروج من الازمة المؤقتة الذي نأمله قريباً جداً.

كما نأمل ونتوقع ، في سياق المرحلة المقبلة، ان يلقى لبنان دعماً عربياً ودولياً اوسع نطاقاً على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد ازمة الدين العام التي تكبح النمو وتعرقل مسيرة التقدم الى استعادة الازدهار والتنيمة الشاملة. 

3 – ماذا تنتظرون من باريس (3) وكيف ستساهمون فيه؟

4 – هل تعتقدون ان قروضاً اضافية ستعالج الازمة الاقتصادية ؟

بالتاكيد ان القطاع المصرفي تثمير وعود المجتمع الدولي بمساعدة لبنان واقتصاده . وعقد مؤتمر دولي جديد خلال الشهر الاول من العام القادم ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، الامر الذي يؤدي الى عكس دينامية الدين العام باتجاه ايجابي وابرز هذه المهام:

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية. 

· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· التأكيد على تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار لإلتزامات باريس2، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادت المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
واود في هذا المجال ان أؤكد على دعمنا وتأييدنا للتوجهات الإصلاحية للحكومة اللبنانية على كافة الأصعدة الاقتصادية، ونشدّد على أهمية سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لأنه يشكل صمام الأمان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة.

ولا شك إن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية جديدة، أقصد الدعم الدولي الجديد للبنان في إصلاحاته، التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وعلينا كلبنانيين، في القطاعين العام والخاص، أن ننتهز هذه الفرصة وعدم تفويتها كما فاتتنا فرص كثيرة في السابق.

اما بشأن التمويل والقروض الجديدة المتوقعة فان مصداقية الدولة اللبنانية في تعاملاتها واتفاقاتها الخارجية وبالأخص التزاماتها المالية، كانت على الدوام من احدى المميزات الهامة او الاهم لسمعة لبنان الخارجية التي درجت على تعزيزها الحكومات المتعاقبة وحتى في احلك الظروف واصعبها، وهذا ما اكسب الدولة ثقة وتقدير المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المعنية وفي مقدمعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف ، حيث لا تخلو تقاريرها عن لبنان واقتصاده، من اشارة الى الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها وعدم الاخلال باي اتفاقات ذات مضمون مالي.

ونحن نعتقد بقوة، ان الحكومة الحريصة على تعزيز التصنيف السيادي باستمرار ، لن تفرط مطلقاً باي من عوامل المصداقية الدولية التي اكتسبها لبنان على مر السنين، وهذا يتطلب جهوداً اكبر واجماعاً سياسياً على وضع خطة التصحيح المالي في رأس هرم الاولويات بدعم وتأييد القطاعات الخاصة واستطاعت النفاذ الى الاسواق الخارجية واستقطاب الرساميل والاستثمارات، في ظروف غير مناسبة، وستكون حكماً اكثر قدرة واكثر دينامية في تعزيز مناخ الاستثمار اذا ما تحركت الحكومة بالاتجاه الصحيح دون إبطاء.

رغم كل ما تقدم فان الاقتصاد اللبناني من الاقتصادات ذات الخصوصية في ركائزه ومقوماته من خلال دور القطاع الخاص وثقله في الاقتصاد وهذا ما يمكنه من استيعاب تاثيرات تدني التصنيف السيادي، بل ان بعض مؤسساته وبالأخص المالية والمصرفية تحظى بتصنيفات عالية تفوق سقف التصنيف السيادي، بفعل قوة المركز المالي والتزام ارقى المواصفات الدولية في ادارة اصولها واعمالها وسيولتها وملاءتها.

6 – ما هي الخدمات والمنتجات الحديثة التي يقدمها المصرف هذا العام ؟

12- ما هي توجهاتكم المستقبلية ؟ 

يقع ابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات في صلب التحديات التي تواجه المصارف وتنمية ما تقوم به من مهام واعمال لكل مصرف خياراته الخاصة في التقدم والنمو لكن معظم الاستراتيجيات تتلاقى في التزام المعايير الدولية للصناعة المصرفية وصياغة الخطط من ضمن هذا الالتزام وعموماً فان معظم المصارف العربية تسعى لارساء توجه استراتيجي نحو الصيرفة الشاملة التي تتكامل فيها الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية ، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail Banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية  Para Banking التي تدخل في نطاقها خدمات التأمين والوساطة والتعليم وسواها.

ومن المهم التأكيد في هذا المجال بان انخراط الاعتماد اللبناني في الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، وهذا ما عملنا على تنفيذه مبكراً في مجموعتنا المصرفية، فقد كنا من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة الى تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح البنك بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان الملائم الذي يجب ان تتحرك تحته انشطة الاعتماد اللبناني واعماله كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل : 

· اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة .

· تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم فئات جديدة الى رحابها.
· تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة.
· توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب اوسع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي.
· دخول اسواق جديدة في المنطقة وخارجها ، وتعزيز الوجود السابق في اميركا (كندا) واوروبا (قبرص). 
أما بالنسبة لمجموعتنا المصرفية فان الصيرفة الشاملة باتت المرادف الانسب لهويتنا ، ونتحرك في اطارها لتحقيق استراتيجية التوسع في حقول الخدمات المصرفية والمالية كافة وبالاستناد  الى عوامل اساسية عدة مؤكدة اهمها : 

1 – امتلاك الاعتماد اللبناني لواحدة من اكبر الشبكات المصرفية التي تضم 58 فرعاً تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية. اضافة الى فرع في قبرص ومكتب تمثيل في كندا.
2 – عراقة وخبرة الاعتماد اللبناني في اطلاق وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

3 – ريادة الاعتماد اللبناني في استقدام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل المبكر مع الصيرفة الالكترونية في اعماله الداخلية وفي اصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الالكترونية.

4 – وجود فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة ومتعددة في مجمل العمليات المصرفية والمالية وعلاقات ذات تاثير وفعالية في اوساط رجال الاعمال والمال والمستثمرين والمؤسسات والشركات.

5 – الاعتماد على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للادارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن ،ويخلق هذا النظام قاعدة للمعلومات تشمل جميع الوظائف الرئيسية والمحاسبة على صعيد الفرع وعلى صعيد البنك ككل.

وفي السياق ذاته فقد كنا اول المبادرين في اطلاق الصيرفة الاسلامية من خلال تأسيس البنك الاسلامي اللبناني في العام الماضي، مما يكرس تنوع خيارات مجموعة الاعتماد اللبناني لتحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في عدة اسواق مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.

وجاء انطلاق البنك الاسلامي اللبناني منسجماً مع هوية الصيرفة الشاملة لدى الاعتماد اللبناني، التي ترتكز على رؤية متطورة ربطت مبكراً بين التوسعات الافقية والعامودية للبنك وبين الاستثمار السخي في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما وأرست توازناً إيجابياً بين الخدمات التقليدية وخدمات المؤسسات والشركات (Corporate) وبين الانفتاح الواسع على حقول الخدمات المصرفية بالتجزئة (Retail) والخدمات المصرفية الإلكترونية (E-banking) .
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